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مادة 1 . المقدمة:
تأســس بيــت التمويــل الكويتــي عــام 1977 فــي دولــة الكويت. ويعتبــر بيت التمويل 1-1	

ــات  ــة واســعة مــن المنتج ــر مجموع ــداً فــي القطــاع المصرفــي ويوف ــي رائ الكويت
والخدمــات المصرفيــة المتوافقــة مع الشــريعة الإســامية، والتي تغطــي العقارات 
والتمويــل التجــاري والمحافــظ الاســتثمارية والتجاريــة والخدمات المصرفيــة للأفراد 
والشــركات، وهــي متوفــرة فــي دولــة الكويــت ومملكــة البحريــن والمملكــة العربيــة 

الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة وتركيــا وماليزيــا وألمانيــا. 

وحيــث أن الطــرف الأول بصفتــه مقــدم الخدمــة يمتلــك معلومــات وأفــكار 
معينــة عــن الدفــع الإلكترونــي وهــي ســرية وذات ملكيــة خاصــة )ويشــار إليهــا 
»بالبيانــات الســرية«( وأعمالــه وعملياتــه بشــكل عــام علــى ســبيل المثــال 
لا الحصــر، الماليــة، والتقنيــة ومعلومــات العميــل والمعلومــات التجاريــة 
وحيــث أن الطــرف الثانــي المســتخدم يرغــب بالحصــول علــى صلاحيــات 
كشــف للمعلومــات الســرية وفقــاً لبنــود هــذه الإتفاقيــة لغــرض تســهيل 

ــت. ــر الإنترن خدمــات الدفــع عب

المشــتركة  والإتفاقيــات  للوعــود  ووفقــاً  الإتفاقيــة  هــذه  تشــهد  وعليــه 
والمواثيــق الــواردة فــي هــذه الإتفاقيــة واعتبــارات ذات قيمــة وصلاحيــة 
الأطــراف  تتعهــد  الطرفيــن(  بهــا مــن كلا  المعتــرف  والكفايــة  )الموافقــة 

وتوافــق علــى الآتــي:

	1- يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا الإقرار.

	2- الإفصــاح: يوافــق مقــدم الخدمــة علــى الإفصــاح ويوافــق التاجــر علــى 
اســتقبال البيانــات الســرية.

	3- الغــرض مــن الإفصــاح: تركيــب بوابــة دفــع خدمــات بيــت التمويــل 
الكويتــي علــى موقــع التاجــر فــي شــبكة الإنترنــت وأجهــزة نقــاط البيــع.

	4- عدم الإفصاح:

أ‌. يوافــق التاجرعلــى عــدم تقديــم البيانــات الســرية أو أي جــزء منهــا 
مــن الإفصــاح لأي شــخص غيــر موظفــي متلقــي الخدمــة إلا بوجــود 

تصريــح رســمي بذلــك.

ب‌. يوافــق التاجــر علــى تحملــه المســؤولية كاملــة علــى الكشــف عــن 
عــن طريــق ملخــص  أو  فــي شــكلها الأصلــي  الســرية  المعلومــات 
أو  ممثــل  أو  تاجــر  أو  موظــف  أو  مســؤول  أي  قبــل  مــن  تحليلــي 
مستشــار لــدى التاجــر أو أي شــخص يمكنــه أن يتســبب بــأذى وضــرر لا 

يمكــن إصلاحــه أو الإفصــاح عنــه.

ت‌. يوافــق التاجرعلــى حفــظ معلومــات المفصــح الســرية بســرية تامــة 
فــي جميــع الأوقــات وبعــدم الإفصــاح عنهــا فــي كافــة الأوقــات فــي 
شــكلها الأصلــي أو عــن طريــق الإيجــاز أو التحليــل إلــى أي شــخص 
ــات المفصــح الســرية لمنفعــة أو لصالــح طــرف  وعــدم اســتخدام بيان

ثالــث باســتثناء مــا هــو منصــوص فــي هــذا الإتفــاق.

	5- السرية:

ــع المعلومــات  ــي تتضمــن جمي ــات الت ــات الســرية هــي البيان أ‌. البيان
المفصــح عنهــا والتــي تــم نقلهــا مــن قبــل مقــدم الخدمــة إلــى التاجــر 
تــم  للتاجــر والتــي  المتوافــرة  المعلومــات  فــي أي وقــت، وجميــع 
تحديدهــا مــن تاريــخ هــذا العقــد علــى أنهــا »ســرية« مــن قبــل مقــدم 
ســبيل  علــى  إلكترونــي  أو  مكتــوب  بشــكل  تنقــل  والتــي  الخدمــة 
المثــال لا الحصــر فــي شــكل ســجلات وبيانــات وتقاريــر ومراســات 
وتتضمــن  بالعمــاء  خاصــة  تقنيــة  وبيانــات  ومــواد  ومواصفــات 
بموجــب  للتاجــر  إعطائهــا  تــم  التــي  والمــواد  الســرية  المعلومــات 

هــذه الإتفاقيــة.

الســرية  المعلومــات  اســتخدام  عــدم  التاجرعلــى  يوافــق  ب‌. 

عليهــا. المنصــوص  للأغــراض  إلا  الأشــكال  مــن  شــكل   بــأي 

ARTICLE 1.  RECITALS

	1-1 Kuwait Finance House (KFH) was established in 1977 in 

the State of Kuwait. KFH is a pioneer in the banking sector 
and offers a wide range of Sharia'a compliant products 
and services covering real estate, commercial finance, 
investment portfolios, retail and corporate banking. These 
are available in State of Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia, 
UAE, Turkey, Malaysia and Germany.

WHEREAS the first party ( Service Provider) possesses certain 
ideas and information relating to Online Payment that are 
confidential and proprietary to Discloser (hereinafter "Confidential 
Information"); and its business and operations generally, including 
without limitation, financial, technical, customer and commercial 
information; And WHEREAS the Merchant is willing to receive 
disclosure of the Confidential Information pursuant to the terms 
of this agreement for the purpose of Online Payment Services. 

NOW THEREFORE THIS AGREEMENT WITNESSES that, in consideration 
of the premises and the mutual agreements and covenants contained 
in this agreement and other good and valuable consideration (the 
receipt and sufficiency of which is acknowledged by each of the 
Parties), the parties covenant and agrees as follows: 

.	1 The above preamble shall be deemed an integral part of this 
agreement.

.	2 Disclosure: The service provider agrees to disclose, and The 
Merchant agrees to receive the Confidential Information. 

.	3 Purpose of Disclosure: Installation of KFH's Internet Payment 
Gateway Services or POS. 

.	4 Non-Disclosure:

A. Merchant agrees to use its best efforts to prevent and 
protect the Confidential Information, or any part thereof, from 
disclosure to any person other than Merchant’s employees 
having a need for disclosure in connection with Merchant’s 
authorized use of the Confidential Information. 

B. The Merchant agrees that the disclosure of the Discloser's 
Confidential Information, in its original form or by way of 
summary of analysis, by any officers, employees, agents, 
representatives or advisors of the Merchant any person could 
cause the Disclosure irreparable harm and damage. 

C. The Merchant always agrees to hold the Discloser’s 
Confidential Information secret and in strict confidence and not 
to disclose such Confidential Information in its original form 
or by way of summary or analysis, to any person, and not use 
the Discloser's Confidential Information for its benefit or for the 
benefit of third parties, except as provided in this agreement. 

.	5 Confidentiality:

A. Confidential Information Includes all oral information 
disclosed and conveyed by Service Provider to Merchant 
at any time, all information previously made available 
to Merchant, and all information which from the date 
hereof is specifically marked as "Confidential" by the 
Discloser and which is transmitted in written electronic 
form, and, without limitation, in the form of records, 
data, reports, correspondence, specifications, materials, 
customer and technical data. Confidential Information 
includes materials given to the Recipient previous to this 
agreement. 

B. Merchant agrees not to use the Confidential Information in 
any way, or to manufacture or test any product embodying 
Confidential Information, except for the purpose set forth 
above. 
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للحمايــة  اللازمــة  الخطــوات  جميــع  إتخــاذ  التاجرعلــى  يوافــق  ت‌. 
ــات الســرية مــن الإنتشــار  ــع البيان ــات ومن ــى ســرية البيان وللحفــاظ عل

فــي نطــاق الملكيــة العامــة وفــي حــوزة أشــخاص غيــر مخوليــن.

ــب خطــي مــن مقــدم  ــى طل ــاءً عل ــد الاســتخدام بن ــر بع ث‌. يوافــق التاج
الخدمــة علــى إرجــاع جميــع المــواد/ المعلومــات الســرية التــي نتجــت عــن 
عمليــة الإفصــاح بعــد الاســتخدام ويجــب عليه إتلاف جميع النســخ وعدم 
نســخها بأي شــكل من الأشــكال ويقوم التاجر بإخطار مقدم الخدمة كتابةً 

علــى تفاصيــل مــا تــم التخلــص منــه والكيفيــة والطريقــة المســتخدمة.

	6- محدودية السرية:

لا تعتبــر البيانــات الــواردة أدنــاه ســرية ولا إلتــزام علــى التاجــر بحســب هــذه 

الإتفاقيــة فيمــا يتعلــق بمعلومــات مــن هــذا القبيــل:

مــن  بيانــات  لأيــة  اســتلامه  قبــل  للتاجــر  معروفــة  كانــت  إذا  أ‌. 

ح. الإفصــا

ب‌. إذا أصبحــت معروفــة علنــاً عبــر فعل مشــروع مــن قبل التاجر.

التاجــر مــن دون خــرق لهــذه الإتفاقيــة  تــم اســتلامها مــن  إذا  ت‌. 
مــن قبــل طــرف ثالــث مــن دون قيــود فيمــا يتعلــق بالإفصــاح عــن 

هــذه البيانــات.

الأمــر  تــم  أو  العامــة  الملكيــة  نطــاق  فــي  مســبقاً  كانــت  إذا  ث‌. 
بإعلانهــا عــن طريــق أمــر قضائــي أو بتوجيــه مــن وكالــة حكوميــة 

علنــاً. معروفــة  أصبحــت  أو  متخصصــة 

	7- ملكية البيانات السرية:

يوافــق التاجــر علــى أن جميــع البيانــات الســرية هــي ملــك لمقــدم الخدمــة 
وعلــى أنــه يمكــن لمقــدم الخدمــة أن يســتخدم هــذه البيانــات لأي غــرض 
ومــن دون أي إلتــزام للتاجــر، كمــا لا يجــوز تفســير أي شــيء وارد فــي هــذه 
الوثيقــة علــى أنــه حــق مكتســب أو نقــل حقــوق إلــى التاجــر بالمعلومــات 
الســرية أو أي حقــوق ملكيــة فكريــة أو أخــرى كحمايــة الملكيــة الفكريــة 
ــات، برامــج  ــع البيان ــى ذلــك: جمي ــال عل ــة، ومث ــات ســرية ذات صل أو بيان
معلومــات  العمــاء،  )أســماء  العمــاء  وبيانــات  والكتابــات  الكمبيوتــر 
الحســاب، معلومــات بطاقــة الإئتمــان ومعلومــات قــد تضــر العميــل( 
ــة تبقــى  ــل مقــدم الخدمــة بموجــب هــذه الإتفاقي ــا مــن قب مفصــح عنه

ــكاً للطــرف الأول. مل

	8- تحويل الملكية:

لا يجــوز للتاجــر أن يقــوم بتحويــل أي حقــوق أو التزامــات بموجــب هــذه 
ــدم الخدمــة. ــة مســبقة مــن مق ــة خطي ــة مــن دون موافق الإتفاقي

	9- المدة والإنتهاء:

الالتزامــات المنصــوص عليهــا فــي هــذه الإتفاقيــة تخضــع للاســتمرارية 
المصــرح عنهــا غيــر ســرية مــن  الســرية  المعلومــات  إعتبــار  إلــى حيــن 
قبــل مقــدم الخدمــة وعلــى هــذا الأخيــر أن ينقــل هــذه البيانــات للتاجــر 
كتابــةً، كمــا أنــه يجــوز تعديــل بنــود هــذا الإقــرار وفقــاً لإتفــاق خطــي بيــن 

الطرفيــن.

 التعويضات:10	-

يكــون التاجــر مســؤولًا عــن الأضرارالفعليــة الناشــئة أو الخســائر أو أيــة 
ــات الإفصــاح مــن  ــف ومصروفــات ناتجــة عــن ســوء اســتخدام بيان تكالي

قبــل موظفيــه أو مــن يفوضهــم.

C. Merchant agrees to take all steps reasonably necessary 
to protect the secrecy of the Confidential Information, and 
to prevent the Confidential Information from falling into the 
public domain into the possession of unauthorized persons. 

D. Merchant agrees, upon the written request of Disclosure, 
to return all Confidential Materials received from Disclosure 
after use. All copies or reproductions on any media made 
by Merchant of Confidential Materials are to be disposed 
of. Upon disposal of Confidential Material, Recipient will 
provide Disclosure with a written document indicating what 
was disposed of, when this occurred, and the method used.  

.	6 Limitation of Confidetiality: 

Confidential Information mentioned below shall not 
be deemed proprietary and the Merchant shall have no 
obligation under this agreement with respect to such 
information where the information: 

 

A. was known to Merchant prior to receiving any of the 
Confidential Information from Disclosure.

B. has become publicly known through no wrongful act of 
Merchant.

C. was received by Merchant without breach of this agreement 
from a third party without restriction as to the use and 
disclosure of the information. 

D. was already in the public domain or was ordered to be 
publicly released by a final court order or a directive of a 
competent government agency. 

.	7 Ownership of Confidential Information: 

Recipient agrees that all Confidential Information shall remain 
the property of Discloser, and that Discloser may use such 
Confidential Information for any purpose without obligation 
to Recipient. Nothing contained herein shall be construed as 
granting or implying any transfer of rights to Recipient in the 
Confidential Information, or any patents or other intellectual 
property protecting or relating to the Confidential Information. 
For greater certainty, all data, computer programs, writings, 
and customer data (customer names, account information, 
credit card information, and any information .... may harm the 
customer) disclosed by the Discloser to the Recipient under this 
agreement shall remain the property of the Discloser. 

.	8 Property Transfer:

The Merchant shall have no right to convert any rights or 
obligations under this Agreement without any prior written 
approval from the service provider. 

.	9 Term and Termination:

The obligations set out in this agreement shall be continuing until 
the Confidential Information disclosed to Recipient is no longer 
considered by the Discloser as confidential and the Discloser 
communicates this information to the Merchant in writing. This 
agreement may be modified, altered or changed only by and in 
accordance with the written agreement of both Parties. 

.	10  Indemnities:

The Merchant shall be liable for any harm and against any actual 

loss, liability, damage, claim, cost and expense arising from the 
misuse of disclosure information by his employees or who he 
authorizes. 
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 إذا كانــت لــدى التاجــر أيّ استفســارات أو منازعــات فيمــا يتعلــق بعــدم 11	-
إضافــة الأرصــدة مــن حاملــي البطاقــات إلــى حســابهم، لابــد مــن إبــاغ 
تلــك المخــاوف إلــى بيــت التمويــل الكويتــي خــال ثلاثــة )3( شــهور مــن 
التاريــخ المفتــرض لتحويــل الأرصــدة. ولــن يُنظــر فــي أيّ استفســارات 
أو منازعــات يتــم الإبــاغ عنهــا بعــد تلــك المــدّة، ولــن يتحمّــل بيــت 

التمويــل الكويــت أيّ مســئولية عــن أيّ خســارة أو اختلافــات.

الإشعارات:12	-

أي إخطــار أو إتصــال بموجــب هــذه الإتفاقيــة يجــب إرســاله أو تســليمه 
خطيــاً للطــرف الآخــر علــى العنــوان المشــار إليــه فــي الأعلــى.

 القانون المنظم والإختصاص القضائي:13	-

هــذا الإقــرار خــاص ويعمــل كملحــق لإتفاقيــة تزويــد التاجــر بخدمــة بوابة 
الســداد الإلكترونــي أو أجهــزة نقــاط البيــع مــن قبــل مقــدم الخدمــة 
ويخضــع فــي تفســير بنــوده وفقــاً لقوانيــن دولــة الكويــت والإختصــاص 

للمحاكــم الكويتيــة وبمــا لا يخالــف أحــكام الشــريعة الإســامية.

العربيــة  باللغتيــن  أصليتيــن  نســختين  مــن  الإتفاقيــة  هــذه  حــررت 
ــة أو أحــد  ــاف فــي فهــم هــذه الإتفاقي ــة، وفــي حــال الإخت والإنجليزي
بنودهــا تكــون النســخة باللغــة العربيــة هــي الأســمى والمرجــع فــي 

التفســير.

شروط عامة:

يوافــق التاجــر علــى التعامــل وقبــول البطاقــات المصرفيــة وبطاقــات -1	
يتفــق  أخــرى  بطاقــات  وأيــة  المباشــر  الخصــم  وبطاقــات  الإئتمــان 
عليهــا والمقدمــة إليــه والســارية المفعــول بــدون تمييــز، ســواء كانــت 
لمعامــات الدفــع مــن خــال الموقــع الإلكترونــي عبــر شــبكة الإنترنــت 
ــع ســلع  ــك ببي ــة للســداد، وذل ــع أو أي طــرق بديل ــزة نقــاط البي أو أجه
وتزويــد خدمــات لحاملــي البطاقــات وبأســعاره العاديــة بموجــب شــروط 
الإتفاقيــة ومــا قــد يطــرأ عليهــا مــن تعديــات مــن حيــن لآخــر. وتكــون 
والمرتبطــة  العكســية  بالقيــود  المتعلقــة  والمســؤوليات  الغرامــات 
علــى  تطبــق  لــن  الإنترنــت  عبــر  للمدفوعــات  الإئتمــان  ببطاقــات 

ــات الخصــم المباشــر. بطاق

بالتاجــر بوضــوح فــي -2	 الخاصــة  تذكــر معلومــات الإتصــال  أن  يجــب 
هــذا  يوفــر  أن  ويجــب  الإنترنــت  شــبكة  علــى  الإلكترونــي  الموقــع 
الموقــع معلومــات كاملــة عــن تفاصيــل الشــحن / التســليم وسياســة 

إلــخ  ... الأمــوال  ورد  والمطالبــات  المرتجعــات 

يجــب الحصــول علــى المعلومــات التاليــة مــن حامــل البطاقــة عنــد -3	
وضــع طلبيتــه / طلبيتهــا:

أ‌.   رقم بطاقة الإئتمان 
ب‌. تاريخ الإنتهاء

ت‌. عنوان إصدار الفواتير 
ث‌. أرقام الهاتف

ج‌.  البريد الإلكتروني

يجــب الحصــول علــى التخويــل مــن بيــت التمويــل الكويتــي لــكل طلبيــة -4	
وللمبلــغ الكامــل. 

البيانــات التــي ترســل مــن المركــز علــى شــبكة الإنترنت يجــب أن تتوافق -5	
مــع معاييــر الترميــز المحــددة مــن قبــل بيت التمويــل الكويتي. 

اذا قــام العضــو بالشــراء بموجــب بطاقتــه المصرفيــة مــن أحــد التجــار -6	
أن  باعتبــار  والنقصــان  بالزيــادة  الإفــاس  تجبــر  الكويتيــة  بالعملــة 
العمليــة تمــر بمنطقــة فيــزا بالــدولار حيــث ان عملــة الــدولار تحمــل 

خانتيــن فــي حيــن تحمــل العملــة الكويتيــة 3 خانــات

.	11 Should the Merchant have any queries or disputes relating 
to the non-credit of funds from cardholders to their account, 
such concerns must be reported to KFH within a period of 
three (3) months from the date of the supposed fund transfer. 
Any enquiries or disputes reported after this period will not 
be entertained and KFH shall bear no liability for any loss or 
discrepancies.

.	12 Notices:

Any notice or communication under this agreement shall 
be sent or delivered in a written form to the other party at its 
address as noted above. 

.	13 Governing Law and Jurisdiction:

This is a special ratification and shall be deemed as addendum 
to provide the Merchant with E-payment gateway or POS by 
the service provider. This agreement shall be governed by and 
construed in accordance with laws of Kuwait and the non-
exclusive jurisdiction of the Kuwaiti courts, and without being 
incompatible with the provisions of Islamic law. 

This agreement was drafted in two original copies both the 
Arabic and the English language. In case of any interpretation 
disputes between the parties to the agreement or any of its 
provisions, the Arabic version shall prevail and shall be he 
reference to interpretation.   

General Conditions:

.	1 Merchant agrees to deal with and honour banking cards, 
credit cards, direct debit cards, and any other valid 
cards agreed upon when submitted thereto, without 
discrimination, whether for transactions of online electronic 
payment, POSs, or any alternative payment methods, 
for the sale of commodities and providing services to the 
cardholders at normal prices, and subject to the conditions 
of the agreement, as amended from time to time. Fines and 
liabilities applicable to reversible entries relevant to credit 
cards for online payments shall not apply to direct debit 
cards.

.	2 The contact information of the Merchant must be clearly 
provided on the website. The website must provide full 
information about the shipment/delivery details, return 
policy and refunds etc. 

.	3 The following information must be obtained from the 

cardholder upon placing his/her order:   

A. The Credit Card Number 

B. Expiry Date 

C. Billing Address 

D. Telephone Numbers 

E. Email Address 

.	4 Authorization must be obtained from KFH for each order and 
for the entire amount. 

.	5 The data that is transmitted from the website must comply 
with the encryption standards as laid down by KFH. 

.	6 If the member uses his card to make purchases in Kuwait 
Dinar, the fils decimal shall be rounded up or down since Visa 
transactions are made in Dollars, and thereby the Dollars 
displays 2 digits while the Kuwait Dinar displays 3 digits.
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مــن المتفــق عليــه أن التاجــر وحــده المســؤول عــن بنــود وشــروط -7	
تســليم الخدمــات/ البضائــع، وفــي حــال المنازعــة مــن قبــل حامــل 
البطاقــة بشــأن البضائــع/ الخدمــات أو الخطــوط الزمنيــة لتســليمها … 
إلــخ، فــإن بيــت التمويــل الكويتــي لــن يكــون مســؤولًا علــى أي وجــه 

ــر.  ــب التاج ــر مــن جان ــاق أو تقصي مــن أي إخف

التاجر مسؤول عن ضمان الحفظ الآمن لأرقام الحسابات وبيانات حاملي -8	
البطاقــات علــى موقعــه علــى الشــبكة و/أو علــى جهاز الســيرفر الخــاص به، 
وســوف يكــون التاجــر ملزمــاً بدفــع تعويضــات عــن الأضــرار التــي قــد تترتب 
إذا مــا تبيــن أن التاجــر قــد ارتكــب إهمــالًا فــي ســياق إتخــاذه لإجــراءات أمــن 
البيانات ضمن نظام/ ســيرفر. الأمر الذي تســبب بتعريض أرقام حســابات 
حاملــي البطاقــات للخطر والخســائر والاســتخدام الذي ينطــوي على الغش 

وتقتصــر مســؤوليته علــى الإهمال فــي ضمان أمــن البيانات.

ــت -9	 ــى بي ــة إل ــم كل المســاعدة المعقول ــى تقدي ــر أيضــاً عل يوافــق التاج
التمويــل الكويتــي بشــكل يطمئــن البنــك بأنه قد اتخذ كافــة الاحتياطات 
والضوابــط المعقولــة لضمــان توفــر إمكانيــات الحفــظ الآمــن للبيانــات 

وتقييــد الوصــول إلــى البيانــات حفاظــاً علــى ســامتها. 

مــن المتفــق عليــه أن التاجــر يمنــح بيــت التمويــل الكويتــي الحــق فــي 10	-
إخضــاع موقــع التاجــر علــى الشــبكة وأنظمــة الأمــن المرتبطــة بهــذا 
الموقــع للمراجعــة الدوريــة مــن قبــل خبيــر مكلــف مــن قبــل بيــت 

التمويــل الكويتــي.

لــن يتحمــل بيــت التمويــل 11	- بــأي قيــد متنــازع بشــأنه،  فيمــا يتعلــق 
الكويتــي أيــة مســؤولية، كمــا أن جميــع القيــود العكســية الــواردة مــن 
مصــدر البطاقــة ســوف تخصــم مــن حســاب التاجــر )القيــد العكســي(، 
وســوف يخصــم المبلــغ مباشــرة مــن حســابه لــدى بيــت التمويــل 

الكويتــي أو مــن أي مبلــغ يــرد علــى الحســاب. 

يفــوض الطــرف الثانــي الطــرف الأول بخصــم قيمــة مطالبــات العمــاء 12	-
ــة كمــا يفوضــه  ــي فــي البنــوك المحلي مــن أي حســابات للطــرف الثان

بمخاطبتهــم بهــذا الشــأن.

لا يســمح للتاجــر بــأن يعيــد أي قيــود تــم عكســها وذلــك لأن بيــت 13	-
التمويــل الكويتــي لــن يتحمــل أي مســؤولية عــن أي مبلــغ بغــض النظــر 
عــن ظــروف القيــد وذلــك كلــه وفقــاً للأنظمــة التشــغيلية الخاصــة 

بالبطاقــات الإئتمانيــة أو أي بطاقــات أخــرى.

ــر قيمــة الرســوم 14	- ــي بحقــه منفــرداً بتغيي ــل الكويت ــت التموي يحتفــظ بي
والعمــولات ضمــن الخدمــات المقدمــة مــن خــال هــذه الإتفاقيــة فــي 
حــال مــا اذا طــرأ أي تغييــر فــي التكاليــف والأســعار المحليــة والعالميــة 
ــزا, ماســتركارد و غيرهــا  ــت ,في ــا كــي ن المرتبطــة بشــركات الدفــع منه
مــن الشــركات المماثلــة وذلــك بعــد اخطــار التاجــر بهــذا التغييــر كتابيــاً 

فــي مهلــة مدتهــا شــهر واحــد فقــط. 

الدفــع لأي أعمــال مختلفــة 15	- التاجــر بعــدم اســتخدام وســائل  يتعهــد 
التاليــة:  الأنشــطة  تشــمل  والتــي  الإســامية  للشــريعة 

الأعمــال الفنيّــة التــي تجسّــم اللــه عــز وجــلّ أو رســله أو أنبيــاءه وآل 01	-
بيتهــم وأصحابهــم

التهكم أو الاستهزاء بالشريعة الإسلامية وأحكام الدين 02	-

الأعياد المخالة للشريعة الإسلامية03	-

المنتجــات التــي تعــارض العقديــة الإســامية كالســحر والشــعوذة 04	-
ــوم الطاقــة الزائفــة )الريكــي،  ــل الآلهــة وأحجــار الطاقــة وعل وتماثي

ــم المغناطيســي، …( ــا، التنوي اليوغ

الخدمات التمويلية القائمة على الربا05	-

القمار )الميسر( على سبيل المثال سحوبات اليناصيب06	-

.	7 It is agreed that the merchant is solely responsible for 
terms and conditions of services/goods delivery. In case of 
a dispute by a cardholder on the goods/services, delivery 
timelines, etc, KFH will not in any way be held liable for any 
lapse or shortcoming of the merchant.

.	8 The Merchant is responsible to ensure secure storage of 
account numbers and cardholder data on its website and/
or server. The Merchant will be liable to pay damages if 
it is discovered that the Merchant was negligent in its 
use of data security measures within the Merchant’s 
system/ server, which compromised cardholder account 
numbers leading to fraudulent usage and losses. The 
Merchant’s liability is limited to negligent data security. 

.	9 The Merchant also agrees to provide all reasonable assistance 
to KFH to satisfy the bank that the Merchant has undertaken 
all reasonable precautions and controls to ensure secure data 
storage capabilities and restricted security access. 

.	10 It is agreed that the Merchant grants KFH the right to submit 
the Merchant’s website and the concerned security systems 
to a periodic review by an expert commissioned by KFH. 

.	11 For any disputed charge, KFH will not bear any liability 
and all incoming charge-backs from the card issuer will be 
debited from the Merchant’s account (charged-back). The 
amount would be deducted directly from the Merchant’s 
account with KFH or from subsequent payments. 

.	12 The second party hereby authorizes the first party to deduct 
the clients claim amounts from any accounts belonging to 
the second party in any local bank, the second party shall also 
authorize the first party to address the clients on his behalf to 
that matter.

.	13 The Merchant is not allowed to recourse any incoming 
charge-back since KFH as the Acquiring Bank will not bear 
any liability for any amount irrespective of the circumstances 
of the charge. This is as per the Operating Regulations of Visa 
International, MasterCard international or any other cards. 

.	14 The bank reserves its right to solely change the prices and 
commissions for the services provided within this agreement 
in case there are any changes in the local or global 
interchange cost or terminals rental set by the Payment 
companies such as Visa, MasterCard and K-net and any other 
similar service providers after giving a written notice to the 
merchant within a period of one month only.

.	15 the Merchant shall undertake not to use the payment 
gateway for any activities not complying with the Islamic 
Sharia rulings, including the following activities:

.	01 Artistic works personifying Allah, the Almighty, or 
any of His messengers or prophets, their families and 
companions;

.	02  Mocking or scoring Islamic Sharia rulings, or religious 
teachings; 

.	03 Feasts violating the Islamic Sharia;

.	04 Products contradicting with Islamic Sharia, such as 
witching, idols statutes, stone energy, and other falsified 
energy sciences (like Reiki, Yuga, mesmerism, etc.)

.	05 Usury-based financing services;

.	06 Gambling, including – for example, lotteries;
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صناعــة وبيــع المنتجــات غيــر المباحــة فــي الشــريعة الإســامية 07	-
علــى  ذلــك  ويشــمل  والأعــراف،  العامــة  للأخــاق  والمنافيــة 
ــة والمســموعة  ــة المقــروءة والمرئي ــال: المــواد الإباحي ســبيل المث

ونحوهــا والمســكرات  والســموم  والمخــدرات 

بيــع الطعــام المحــرم مثــل: لحــم الخنزيــر أو الحيوانــات غيــر المــذكاة 08	-
بالطريقــة الشــرعية

تقــدم 09	- التــي  بالعمولــة  التأميــن  شــركات  أو  التقليــدي  التأميــن 
وتقليــدي( )تكافلــي  بنوعيــه  التأميــن 

صناعــة وبيــع التبــغ أو مشــتقاته )الدخــان، الشيشــة، المعســل، 10	-
الإلكترونيــة، …( الشيشــة 

السمســرة أو شــراء الأســهم والســندات غيــر المتوافقــة مــع أحــكام 11	-
الشــريعة الإســامية

علــى 12	- وبقائهــا  المختلفــة  الرياضيــة  النــوادي  أو  الســباحة  بــرك 
للعــورات كشــف  فيهــا  التــي  أو  اختلاطهــا 

دور عــرض الأفــام )الســينما( ومحــات بيــع الموســيقى وآلات 13	-
اللهــو 

غيــر 14	- المجــات  أو  الغنائيــة  التلفزيونيــة  والقنــوات  الإذاعــات 
لأخلاقيــة ا

الأعمال الفنية والمسلسلات لكثرة المخالفات الشرعية فيها15	-

مسابقات ألعاب الورق16	-

الألعاب المحرّمة أو المكروهة كالشطرنج17	-

الأنشــطة الاجتماعيــة التــي تشــتمل علــى المحرّمــات كالموســيقى 18	-
والغنــاء والرقــص

الصالونــات ســواء للرجــال أو النســاء والتــي تقــدّم خدمــات محرّمــة 19	-
كحلــق اللحيــة أو النمــص أو وصــل الشــعر أو التــي تكشــف فيهــا 

العــورات ونحوهــا.

يقــر التاجــر ويفــوض الطــرف الأول باســتقطاع أي مبالــغ أو عمــولات 16	-
أو إيجــارات أو أي مطالبــات مســتحقة عليــه نتيجــة لاســتخدام خدمــات 
الدفــع الإلكترونيــة مــن بيــت التمويــل الكويتــي عبــر حســابه أو حســابات 

أخــرى لديــه فــي بيــت التمويــل الكويتــي.

ــراءات 17	- ــع الاج ــاذ جمي ــه كامــل الحــق فــي اتخ ــي ل ــل الكويت ــت التموي بي
ــي، كــي  ــل الكويت ــت التموي ــزام بتعليمــات بي ــدم الالت ــاه ع اللازمــة اتج
ــة. ــات الرقابي ــا مــن الجه ــزي وغيره ــك المرك ــزا، تعليمــات البن ــت، في ن

يحــق لـــ بيــت التمويــل الكويتــي أن يؤخــر تســديد أي مبالــغ مقيــدة مــن 18	-
قبــل التاجــر إذا رأى بيــت التمويــل الكويتــي أن هنــاك مــا يبــرر إجــراء مراجعــة 
لمعامــات الإنترنــت الخاصــة بــه والعائــدة لفتــرة معينــة، ســواء كان ذلــك 
بمبــادرة مــن بيــت التمويــل الكويتــي نفســه أو بنــاء علــى تعليمــات مــن 
فيــزا، ماســتركارد أو أي جهــة معنيــة أخــرى، علــى ألّّا يتجــاوز تأخيــر التســديد 
30 يومــاً )ثلاثيــن يومــاً( وســوف يقــوم بيــت التمويــل الكويتي فــورا بإبلاغ 

التاجــر عــن أي تأخيــر فــي التســوية مــع ذكــر الأســباب.

ســوف يتحمــل التاجــر مســؤولية أي نزاعــات ماليــة أو قانونيــة قــد تنشــأ 19	-
بينــه وحاملــي البطاقــات والمتعلقــة بهــذه الإتفاقيــة، ولــن يكــون بيــت 
التمويــل الكويتــي طرفــاً فــي مثــل هــذه النزاعــات بيــن التاجــر وحاملــي 

البطاقــات.

ــر باتخــاذ خطــوات 20	- ــي بإخطــار التاج ــل الكويت ــت التموي ســوف يقــوم بي
تصحيحيــة مناســبة إذا مــا تبيــن أن نســبة القيــود العكســية مقابــل 
معاييــر  أي  تتجــاوز  و/أو  شــهر  أي  فــي  بـــ3%  الخاصــة  المبيعــات 
)فيــزا  الدوليــة  الإئتمــان  بطاقــات  برامــج  تحددهــا  ذات صلــة  أخــرى 
نســبة  لتخفيــض  فوريــاً  إجــراءً  يتخــذ  أن  التاجــر  علــى  وماســتركارد(. 

.	07 Manufacturing and selling products prohibited as per 
Islamic Sharia, or proven violating public morals and 
norms, including – for example, pornographic materials, 
whether printed, visual, or acoustic, as well as drugs, 
toxics, intoxicating, etc.;

.	08 Selling unlawful foods, such as meet of pork, or animals 
non-slaughtered as per the Islamic Sharia rulings;

.	09 Traditional insurance, or commission insurers offering 
both types of insurance (Takaful or traditional);

.	10 Manufacture and sale of tobacco or its 
derivatives (smoking, shisha, electronic shisha,...) 

.	11 Brokerage, or purchasing of shares and bonds non-complying 
with the Islamic Sharia rulings;

.	12 Swimming pools or sporting clubs allowing intermingling of 
both sexes, while remaining as such, or further allowing nudity;

.	13 Cinemas and shops selling musical items and 
instruments;

.	14 Singing broadcasting / TV channels, or immoral magazines;

.	15 Artistic works and TV serials, for containing several 
Sharia violations;

.	16 Cardplaying competitions;

.	17 Abominable or loathsome games, such as chess;

.	18 Social activities including prohibited stuff, such as music, 
singing, and dancing;

.	19 Beauty salons, whether it be men or ladies salons, where 
they offer Sharia-prohibited services, such as beard 
shaving, eyebrows hair removal, hair extensions, or 
uncovering pubic parts, and the like.

.	16 Merchant acknowledges the authorization of the first party 
to deduct any amounts or commissions or rents or any other 
claims due to using KFH payment services, from his account 
or from any of his accounts in KFH. 

.	17 KFH has the right to take the necessary actions toward 
s-compliance with mandatory obligations such as KFH, 
Knet, Visa, CBK and other regulation.

.	18 KFH has the right to delay the settlement of charge by 
the merchant if in KFH's opinion, a review of the Internet 
transactions are warranted for a particular period; either 
on its own or on the instructions of Visa, MasterCard or any 
other suitable authority. The delay in settlement will not 
exceed a period of 30 days (Thirty days). KFH will promptly 
communicate the period and the reasons for any delay in 
settlement to the merchant. 

.	19 The merchant will be fully responsible for any financial or 
legal disputes that may arise between the merchant and the 
cardholders that are related to this agreement. KFH will not 
be in any way part of such disputes between the merchant 
and the cardholders. 

.	20 KFH will notify the Merchant to take suitable corrective steps 
if it is found that the charge-back to sales ratio exceeds 
%3 in a month and/or any other related norms set by the 
International Credit Card Schemes (Visa and MasterCard). 
The Merchant is required to take immediate action to reduce 
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القيــود العكســية إلــى المســتوى الــذي يحــدده بيــت التمويــل الكويتــي، 
وإذا تبيــن أنــه لــم يتحقــق أي تخفيــض فــي نســبة القيــود العكســية 
التمويــل  بيــت  شــعر  إذا  أو  اللاحــق  الشــهر  خــال  المبيعــات  فــي 
الكويتــي أن التاجــر لــم يتخــذ خطــوات تصحيحيــة كافيــة، فــإن بيــت 
 التمويــل الكويتــي ســيحق لــه إنهــاء هــذه الإتفاقيــة بــدون إخطــار آخــر.

تســري هــذه الاتفاقيــة لمــدة ســنة واحــدة، مــن تاريــخ توقيعهــا وتقبــل 21	-
التجديــد تلقائيــاً لمــدة أو لمــدد أخــرى مماثلــة مــا لــم يخطــر أحــد الطرفيــن 
الطــرف الآخــر كتابــةً برغبتــه فــي عــدم التجديــد قبــل إنتهاء الإتفاقية بشــهر 
واحــد علــى الأقــل ويحتفــظ بيــت التمويــل الكويتــي بالحــق فــي إنهــاء هــذه 

الإتفاقيــة مــع التاجــر فــي أي وقــت دون إخطــار مســبق إذا:                    

أ‌. لــم يتقيــد التاجــر تمامــاً بشــروط وأحــكام هــذه الإتفاقيــة أو أي إتفاقية 
ــات البطاقــات  ــي تنظــم عملي ــل الكويت ــت التموي أخــرى مبرمــة مــع بي

المصرفيــة بيــن الطرفيــن.

بيــت  لــدى  المخصــص  المصرفــي  الحســاب  التاجــر  أغلــق  إذا  ب‌. 
التمويــل الكويتــي لمعامــات وتســويات كافــة البطاقــات المصرفيــة 

عبــر خدمــات الدفــع.

ت‌. متى ماتقررت مصلحة الطرف الأول في ذلك.

ــف 22	- ــدة مخال ــض الفائ ــدأ دفــع وقب ــى أن مب ــن عل ــد الطرفي ــر ويتعه .يق
لأحــكام الشــريعة الإســامية، وعليــه يقــر الطرفــان بتنازلهــم عــن أي 

التــزام بدفــع أو اســتلام الفوائــد المقــررة وفقــا للقانــون او طبقــاً لغيــره. 

ــون 23	- ــكام الشــريعة الإســامية والقان ــة تخضــع لأح ــود هــذه الإتفاقي بن
الكويتــي والمحاكــم الشــرعية المختصــة.

لا يتحمّــل بيــت التمويــل الكويتــي المســئولية عــن أيّ خســائر ماليــة أو 24	-
ــن التاجــر  ــاي". ويؤمّ ــل ب ــق باســتخدام خدمــة "آب ــة تتعل أنشــطة احتيالي
تعويــض بيــت التمويــل الكويتــي وتجنيبــه الضــرر عــن أيّ مطالبــات أو 
إجــراءات أو دعــاوى قانونيــة أو خســائر أو التزامــات أو أضــرار أو تكاليــف 
ــة أو  ــأيّ خســائر مالي ــق ب ــا أو تكبدهــا فيمــا يتعل ــم تحمّله أو نفقــات ت

أنشــطة احتياليــة تظهــر بســبب اســتخدام خدمــة "آبــل بــاي".

ــق بخدمــة 25	- ــال" فيمــا يتعل ــه "احتي ــى أنّ ــف عل ــزاع يُصنّ ــة ن إذا نشــب ثمّ
"Smart Pay"، يحتفــظ بيــت التمويــل الكويتــي بالحــقّ فــي تغريــم 
التاجــر مباشــرة عــن تلــك المنازعــات. ويوافــق التاجــر علــى الحفــاظ 
ــة الناشــئة  ــة الخســائر المحتمل ــة بحســابه لتغطي ــى الأرصــدة الكافي عل
عــن تلــك المنازعــات. وفــي حالــة عــدم كفايــة الأرصــدة، يوافــق التاجــر 
علــى إعــادة تغذيــة الحســاب فــورًا بمــا يغطّــي تلــك الخســائر. وإنّ العجــز 
عــن القيــام بذلــك قــد يتســبب فــي فــرض المزيــد مــن العقوبــات، بمــا 

يشــمل – دون قيــد أو حصــر – تعليــق الخدمــة أو إنهائهــا.

the charge-back ratio to the level mandated by KFH. In case it 
is found that there is no reduction in the charge-back to sales 
ratio in the subsequent month or if KFH feels that the Merchant 
has not taken adequate remedial steps; KFH will have the 
right to terminate this agreement without any further notice.  

.	21 This agreement is valid for a period of one year from the date of 
signing. This agreement shall be renewed automatically at the 
end of its term for similar period(s) unless any party submitted 
a letter to the other for not renewing it with a notice period of 
at least one month. KFH reserves the right to terminate this 
agreement with the Merchant with no prior notice if: 

A. The Merchant did not strictly adhere to the terms and 
conditions of this agreement, and/or any other agreement 
signed with KFH regulating the Banking Cards relationship 
between the two parties. 

B. The Merchant closes the KFH bank account designated 
for the payment services through all banking cards. 

C.  whenever it is beneficial to the first party.

.	22 The parties recognize and agree that the principle of paying 
and receiving interest violates the Sharia law; accordingly, 
the parties hereto irrevocably waive any obligation to pay 
and receive from one another whether such obligation is 
imposed by law, by statute or otherwise.

.	23  The terms of this agreement are subject to the provisions of 
Islamic law and Kuwaiti law and Sharia courts competent. 

.	24 KFH shall not be responsible for any financial losses or 
fraudulent activity related to the use of the Apple Pay service. 
The Merchant hereby indemnifies and holds KFH harmless 
from any claims, actions, proceedings, losses, liabilities, 
damages, costs, or expenses suffered or incurred in relation to 
any financial losses or fraudulent activity occurring through 
the use of the Apple Pay service.

.	25  in relation to the Smart Pay service, KFH reserves the right 
to charge the Merchant directly for such disputes. The 
Merchant agrees to maintain sufficient fund in its account 
to cover potential losses arising from these disputes. In case 
of insufficient funds, the Merchant agrees to immediately 
replenish its account to cover these losses. Failure to do so 
may result in further penalties, including but not limited to 
service suspension or termination.
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خاص بأجهزة نقاط البيع
وافــق الطــرف الأول علــى أن يؤجــر للتاجــر جهــاز الدفــع الســريع الــذي -1	

يمكــن عمــاءه مــن ســداد قيمــة مشــترياتهم مــن خلالــه بواســطة بطاقة 
بلاســتيكية معتمــدة مــن الطــرف الأول. وقــد قبــل التاجــر ذلــك وتعهــد 
ــواردة فــي الملحــق المرفــق،  ــزام بتعليمــات وشــروط التشــغيل ال بالالت
ومــن المعلــوم للطرفيــن فــي هــذا الإتفاق شــخصية الطــرف الثاني ونوع 
نشــاطه التجــاري، وأن تكــون جميــع التراخيــص التجاريــة ســارية المفعــول 
فــا يجــوز لــه أن يغيــر مــن نشــاطه التجــاري أو موقــع هــذا النشــاط، أو أن 
يبيــع متجــره شــاملًا الخدمــات التــي يؤديهــا جهــاز الدفــع الســريع إلا بعــد 
إخطــار الطــرف الأول وإعلامــه كتابيــاً والحصــول علــى موافقتــه الكتابيــة 
علــى ذلــك، ويتعهــد التاجــر أن يــزوّد إدارة البطاقــات المصرفيــة صــور عــن 

التراخيــص التجاريــة المجــددة مســتقبلًا.

يتعهــد التاجــر بالمحافظــة علــى جميــع الأجهــزة الموجــودة لديــه وأن لا -2	
يعهــد بتشــغيلها إلَّاَّ إلــى موظفيــه الذيــن تــم تدريبهــم عليهــا مــن قبــل 
موظفــي الطــرف الأول، الذيــن يلتزمــون بتعليمــات التشــغيل ويكــون 
مســؤولًا عــن أي عطــل للأجهــزة يكــون ســببه ســوء الاســتعمال أو 
مخالفــة شــروط التشــغيل، ويلتــزم بدفــع مبلــغ 150 دينــار كويتــي عــن 
كل جهــاز ثابــت أو 250 دينــار كويتــي عــن كل جهــاز نقــال فــي حالــة 
الضيــاع أو التلــف، ويجــب إعــادة جميــع الأجهــزة إلــى بيــت التمويــل 
الكويتــي بحالــة تشــغيلية جيــدة عنــد نهايــة مــدة العقــد أو عــدم تجديدهــا 

أو فســخ هــذه الاتفاقيــة أو عنــد طلــب بيــت التمويــل الكويتــي.

يتعهــد التاجــر بــأن لا يقــوم باســتخدام جهــاز نقــاط البيــع بغيــر النشــاط -3	
المســجل فــي اتفاقيــة التاجــر. 

يتعهــد التاجــر بدفــع مبلــغ 50 دينــار كويتــي فــي حــال إلغــاء أو اســتبدال -4	
أي جهــاز.

وفــي حــال انهــاء العقــد يتعهــد التاجــر بدفــع مبلــغ 75 دينــار كويتــي فــي -5	
حــال مــا إذا كانــت مــدة العقــد ســنة واحــدة ، أمــا اذا كان العقــد بمــدة 3 
ســنوات ويرغــب بالإلغــاء قبــل مــدة انتهــاء العقــد، يتعهــد بدفــع مبلــغ 

300 دينــار كويتــي. 

البطاقــة -6	 بواســطة  إلَّاَّ  الســريع  الدفــع  جهــاز  اســتعمال  يجــوز  لا 
صاحــب  العميــل  وبحضــور  الغــرض  لهــذا  المعــدة  البلاســتيكية 
البطاقــة، وعلــى التاجــر أن يتأكــد مــن إثبــات الشــخصية عــن طريــق 
ــع  ــة وأن يضاهــي نمــوذج توقي طلــب جــواز الســفر أو البطاقــة المدني
ــى نســختي إيصــال  ــى توقيعــه عل ــف البطاقــة عل ــل المجــود خل العمي
الشــراء ولا يعتمــد العمليــة إلا إذا كان التوقيعــان متطابقــان وعليــه 
الاحتفــاظ بالنســخة الأصليــة، بحيــث تكــون تحــت تصــرف الطــرف 
الأول للرجــوع إليهــا عنــد الحاجــة بموجــب القانــون المحلــي، وتســليم 
النســخة الثانيــة للعميــل، ولا يجــوز اســتعمال الجهــاز بــدون تمريــر 

البطاقــة. البطاقــة عليــه وبحضــور العميــل صاحــب 

للتاجــر أن يســتعمل الجهــاز للحصــول علــى كل أو أي مــن البيانــات -7	
التاليــة:

أ‌. إرســال أو اســتقبال المعلومــات الخاصــة بقبــول تفويــض والتعامــل 
ببطاقــة العميــل.

ب‌. اســتلام معلومــات عــن عمليــات الدفــع التــي تمــت مــن خــال 
الجهــاز والمتّصلــة بالطــرف الأول )عــدد العمليــات – الوقــت – التاريــخ 

– القيمــة – الموقــع(.
ت‌. الحصــول علــى إجمالــي قيمــة المبيعــات اليوميــة ومطابقتهــا مــع 

كشــف الحســاب الــوارد مــن الطــرف الأول.

المصرفيــة -8	 البطاقــات  تمريــر(   ( مســح  إجــراء  بعــدم  التاجــر  يتعهــد 
المســتخدمة فــي خصــم قيمــة المبيعــات باســتخدام الأنظمــة الآليــة 

الخاصــة بالمتجــر أو نســخها يدويــاً. 

Related to Point of Sale Machines

.	1 First party agrees to rent out the fast payment machine to the 
merchant, which enables its clients to settle their purchases, by 
plastic cards approved by the first party, the merchant accepted 
and would undertake to comply with the operating conditions 
and instructions stated in the attached appendix. It is understood 
by both parties, that this agreement has considered the 
personality of the second party and the type of the commercial 
activity with the consideration that all commercial licenses are 
valid. Therefore, he may not change his commercial activity 
or the location thereof, or sell his shop inclusive of all services 
performed by the fast payment machine, except only after the 
first party is being notified in writing and his writing approval is 
obtained and the merchant is responsible to provide the credit 
cards department a copy of renewed licenses in the future. 

.	2 Merchant undertakes keeping all his machines in good condition 
and not to entrust their operation to other third party except 
his employees trained on these machines by the first party's 
employees who comply with the instruction of operation, and 
shall be responsible for any failure in these machines which 
reason can be misuse or violation of the operating conditions 
and shall pay a sum of KD 150 for each desktop terminal or  KD 
250 for a mobile terminal in the event of loss or deterioration. All 
these machines should be returned in good working conditions to 
Kuwait Finance House upon the end or non-renewal or revocation 
of this agreement or upon the request of Kuwait Finance House. 

.	3 	The merchant undertakes not to use the POS in activities 
other than the registered activity in this agreement. 

.	4 	The merchant undertakes to pay the sum of 50 KWD for 
the cancelation/replacement of any POS device.

.	5 	In case any cancelation takes place, the merchant 
undertakes to pay the sum of 75 KWD For the -1year 
agreements, as For the -3years agreements the merchant 
undertakes to pay the sum of 300 KWD.

.	6 Fast Payment machine may not be used except only by the 
plastic card which is prepared for this purpose in the presence 
of the client, the cardholder. Merchant shall verify the 
identity of the cardholder by referring to the passport or civil 
ID and match the specimen of the client Signature existed 
on the back of the card with his signature at both copies of 
the purchase receipt. This transaction shall not be approved 
unless both signatures were identical, merchant shall retain 
the original copy, where it can be under the disposal of the 
first party to recourse up on necessity under the local law, the 
second copy is delivered to the client. The machine should 
not be used without passing the card thereon, in the presence 
of the client, the cardholder. 

.	7 	The Merchant may use the machine to obtain all or any of 
the following data: 

A. Transmission or reception of information related to 
honoring the authorization and dealing with the client's 
card. 

B. Reception of Information for payment transactions made 
through the Machine which are related with the first party. 
(Number of transactions – time date – value - location). 

C. Obtain the total of the daily sales value and match with 
the statement of account forwarded by the first party. 

.	8 The Merchant herby undertake not to perform any 
additional swipes to the POS transactions whether to his 
own machines or manually. 



يقــوم الطــرف الأول فــي يــوم العمــل التالــي بإيــداع إجمالــي قيمــة -9	
المبيعــات التــي تمــت عبــر الجهــاز فــي حســاب مخصــص للتاجــر لــدى 
الطــرف الأول مخصومــاً مــن هــذه القيمــة نســبة العمولــة وقيمــة 
الإيجــار الشــهري طبقــاً للمــادة )2( مــن هــذه الإتفاقيــة علــى أنــه فــي 
حالــة تعطــل الجهــاز أو النظــام فســيتم إيداعــه فــي أول يــوم عمــل بعــد 

إصــاح العطــل. 

يعتبــر التعامــل مــن خــال جهــاز الدفــع الســريع )جهــاز نقــاط البيــع( 10	-
تعامــاً نقديــاً بيــن التاجــر وعميلــه، ولا يكــون الطــرف الأول مســؤولًا 
ــغ التــي تنجــم  ــة الخطــأ فــي الحســاب واســترداد المبال ــه، وفــي حال عن
عــن عمليــات معتــرف بهــا ومعتمــدة تتــم معالجتهــا بواســطة الجهــاز 
ومــن خــال وظيفــة الاســترداد )بحــال وجودهــا( وفقــاً لمــا هــو موضــح 

فــي تعليمــات التشــغيل.

يحتفــظ الطــرف الأول بموجــب هــذه الإتفاقيــة بحــق ملكيــة الأجهــزة 11	-
والبرامــج والوثائــق المتعلقــة بهــا، وتســلم للتاجــر علــى ســبيل الأمانــة، 
أو  بالأجهــزة  المتعلقــة  البرامــج والوثائــق والمســتندات  تعتبــر  كمــا 
الناتجــة عــن اســتعمالها أســرار خاصــة لا يحــق للتاجــر إفشــاءها أو العبــث 
فيهــا، وإلَّاَّ كان مســؤولًا عــن تعويــض الطــرف الأول عــن الضــرر الــذي 

يصيبــه مــن جــراء ذلــك.

يلتــزم التاجــر بــألَّاَّ يبــرم أيــة إتفاقيــة مماثلــة مــع أيــة جهــة يســمح 12	-
ــذ  ــة فــي تنفي ــاز موضــوع هــذه الإتفاقي ــا بموجــب باســتخدام الجه له

أعمالهــا.

)Soft POS(نقاط البيع الإلكترونية

يُقــرّ التاجــر بتقديــم نقــاط البيــع الإلكترونيــة، وهــي عبــارة عــن خدمــة غيــر 01	-
ورقيــة ولا تحتــاج إلــى أجهــزة لتشــغيلها.

يوافــق التاجــر علــى ألّّا يســتخدم ســوى أجهــزة تعمــل بالإصــدار )11( 02	-
مــن نظــام أندرويــد أو أعلــى، مــع دعمــه خاصيــة اتصــال المجــال القريــب 
)NFC(، وجهــاز هاتــف جــوّال غيــر مختــرق )مــع تعطيــل خاصيــة تصحيــح 

أخطــاء USB(، وفقًــا لمتطلبــات الجهــاز المحــدّدة.

يجــب ألّّا تتجــاوز قيمــة المعامــات التــي يتــم إجراءهــا عبــر نقــاط البيــع 03	-
الإلكترونيــة عــن 25 دينــار كويتــي لــكل معاملــة واحــدة. 

ــة إلّّا مــع بطاقــات الخصــم، 04	- ــع الإلكتروني لا تتوافــق خدمــة نقــاط البي
ــة. ــذ المعامل ــزم إدخــال الرقــم الســرّي لتنفي ولا يل

البيــع الإلكترونيــة عبــر شــبكات 05	- التاجــر عــن اســتخدام نقــاط  يمتنــع 
اللاســلكي )Wi-Fi( عامــة أو غيــر مؤمّنــة، بمــا يضمــن أمــن بيانــات 

وســريّتها. العميــل 

لتأميــن 06	- اللازمــة  الأمــن  ببروتوكــولات  الالتــزام  تمــام  التاجــر  يلتــزم 
المعامــات. لكافــة  الآمنــة  المعالجــة 

.	9 In the following working day, first party shall deposit the 
total sales value made through the machine, in an account 
assigned to the merchant with the first party deducting from 
this value the percentage of commission and the value of 
the monthly rent, in compliance with the article (2) herein, 
provided that in the event, of the failure of machine or the 
system, deposit shall be made in the first working day after 
the failure is being repaired. 

.	10 Dealing by "Fast Payment Machine" (Point of Sale) is deemed 
as cash transaction between the merchant and his client, 
as the first party shall not assume any responsibility in the 
event of miscalculation and recovery of the amount, resulted 
from the verified and approved operations made through the 
"Fast Payment Machine" (should be recognized as): processed 
through the machine and through the function of the recovery 
(if present) in compliance with the operating instructions. 

.	11  First party shall reserve, under this agreement, the right of the 
ownership of the machines, programs and the related documents, 
and are leased out for the merchant as deposit on trust, also, the 
programs, documents related to the machines or which resulted 
from the use thereof are deemed as confidential, the Merchant 
may not disclose or abuse. Otherwise, he shall be responsible to 
compensate the first party against any damage occurred. 

.	12 Merchant shall not enter into a similar agreement with any 
party, permitted thereby to use the machine as the subject 
of this agreement, in carrying out its business. 

Soft POS

.	01 The Merchant acknowledges the introduction of SoftPOS, 

a paperless and hardware-free Point-of-Sale solution.

.	02 The Merchant agrees to only use the NFC-enabled android 

mobile devices with Android 11 or higher and with 

USB debugging disabled, as per the stipulated device 

requirement.

.	03 Transactions conducted through SoftPOS shall not exceed 

a limit of 25 KD per individual transaction.

.	04 The SoftPOS service is solely compatible with debit cards, 

and no PIN is required for processing.

.	05 The Merchant shall abstain from using SoftPOS on public 

or unsecured Wi-Fi networks to ensure the security and 

confidentiality of customer data.

.	06 The Merchant shall adhere to strict security protocols to 

ensure safe handling of all transactions.


